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في المغرب" السيدا"حقوق الإنسان تطالب بتعويض ضحايا مندوبية 
20:50 - 2016فبراير  25الخميس )امحيمداتمنير  -صورة (محمد الراجي  -هسبريس 

سائدة إزاءهم، وفي الوقت الذي الاجتماعية ال التمثلاتبالمغرب في عُزلة، بسبب ) السيدا(الوقتِ الذي يعيش فيه حاملو فيروس نقصان المناعة في 
ب ، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدّم المندو 2014وطنيّة سنة  إستراتيجيةتبذل فيه وزارة الصحة جهودا لتحسين وضعيتهم، بعْد اعتماد 

".السيدا"الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، مواقفَ مثيرةً حول معالجة وضعية المرضى بـ

ن المناعة مي المتعلق بفيروس نقصاالهيبة قالَ، في كلمة ألقاها نيابة عنْه مسؤول بالمندوبية، في افتتاح ورشة حول مراجعة المحيط التشريعي والتنظي
مادّية لحاملي فيروس فقدان  إنَّ على الدّولة أنْ تقُدّمَ تعويضات) قال(بشراكة مع وزارة الصحة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكتسبة، 

.المناعة المكتسبة، في حال مسؤولية مرافق الدولة عن اكتساب المرض، كالحقُن أو الدم الملوث، معَ كفالة مجانية العلاج لهم
، وأيدَّ، في لدولية لحقوق الإنسانالجانب القانوني، دعا الهيبة إلى توفير بيئة قانونية مساعدة على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والقواعد اوفي 

م بأعذار مؤهِّلة للإعفاء من العقاب في ، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، وتمتيعه"السيدا"هذا السياق، عدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بـ
.بعض الجرائم التي قد يرتكبوĔا

قوبات الجنائية وتوفيرُ مداخل ، تعزيزُ الع"السيدا"المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قال إنَّ من مداخل معالجة وضعية المرضى والحاملين لفيروس 
.ة لهضحايا والأسباب المؤديلجبر الضرر، وتقوية المقاربة الوقائية من خلال نشر الوعي بمخاطر المرض وتوفير المعطيات بشأنه والتوعية بحقوق ال

دان مرهونة بمدى توافق المنظومة ، تظل فعاليتها في المي"السيدا"المتحدّث على أنّ الجهود الوطنية المبذولة في إطار البرامج العمومية لمكافحة وشدّد 
وس بغيرهم ى وحاملي الفير التشريعية مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعا، في هذا السياق، إلى اتخاذ تدابيرَ من شأĔا أن تكفل مساواة المرض
.ات الأساسيةفي ما يخص التمتع بباقي حقوق الإنسان، كالتعليم والعمل والسكن والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة والحري

ية في هذا المجال وع ملاءمة التشريعات الوطنوفي ما يتعلّق بالمحيط التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة، قال الهيبة إنّ معالجة موض
لمرضى وحاملو الوصْم الذي يعاني منه امع المعايير الدولية يستدعي استحضار تحدّي زيادة تعرُّض بعض الفئات الهشّة لمخاطر الإصابة بالداء، والتمييز و 
.2011تور قوق الإنسان، وكذا دسالداء، فضلا عن إعاقة الاستجابة الفعَّالة التي تحدُّ من تدابير الوقاية، والتي تضمَّنتها عدة مرجعيات في مجال ح

وأهداف أساسية؛ على رأسها  المتحدّث أنَّ الانكباب على معالجة الأشخاص المصابين ينبغي أن ينبني على مقاربة حقوقية لتحقيق غاياتوأكّدَ 
سّ بالكرامة الإنسانية للمرضى اجتماعية وثقافية تم تمثلاتمكافحة مظاهر التمييز، والمساواة في العلاج بالنسبة للفئات الاجتماعية التي تعاني من 

.ين بهوحاملي الفيروس وذويهم، والوقاية من المخاطر الصحية للمجتمع من انتشار الداء، وتوفير معطيات دقيقة حوله وحول المصاب
توفير الحماية للمعتقلين منهم ، و "السيدا"الوزاري المكلف بحقوق الإنسان دعا إلى تعزيز الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج بالنسبة للمرضى بـالمندوب 

قوق ظومة الدولية لحداخل السجون، مضيفا أنَّ التفاعل الدؤوب مع المنظومة الأممية أصبح يَطرح أكثر من أي وقت مضى رهان مواكبة وملاءمة المن
.الإنسان بمختلف مصادرها

http://www.hespress.com/societe/296261.html
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قضاياالهيبة يقترح عدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بالسيدا في بعض الالمحجوب 
نعيميفطومة 

الوطنية  الاستيراتيجيةأن  كما. مطالب بملاءمة إطاراته التشريعية والتنظيمية لأجل رفع التمييز عن مرضى السيدا وضمان حقوقهم الإنسانيةالمغرب 
 محاربة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدمجة لبعد حقوق الإنسان في 2014لحقوق الإنسان والسيدا، التي أطلقتها وزارة الصحة في ماي 

هذا ما أكده المندوب الوزاري في » رمرهونة  فعالية وقعها في الميدان بتوافر منظومة تشريعية و تنظيمية تمتح من المرجعية الدولية في هذا المضما«الداء، 
.حقوق الإنسان المحجوب الهيبة

يط التشريعي قديم دراسة حول المحوشددت كلمة المندوب الوزاري، التي تلاها نيابة عنه الخبير القانوني بالمندوبية الوزارية حميد عشاق في ورشة خاصة بت
ة مساعدة من خلال العمل على توفير بيئة قانوني«:والتنظيمي المتصل بفيروس نقص المناعة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة 

قوق الإنسان وارتباطها تحقيق تطور إيجابي في مجال ح«وذلك بغاية » ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
.»بفيروس السيدا

ضمان الحق في الرعاية الصحية « : ة، فيعليها في مقترح المراجعة التشريعية والتنظيمي التبئيروأجملت كلمة المحجوب الهيبة أبرز المجالات، التي لا بد من 
عقاب في بعض أعذار معفية من الوالولوج إلى العلاج، وعدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، وتمتيعهم ب

الملوثة، الدم الملوث والحقن الجرائم، وحماية المرضى من المعتقلين والمسجونين، وضمان التعويض في حالة مسؤولية مرافق الدولة على اكتساب المرض ك
لجبر  الجنائية، وتوفير مداخيل وكفالة مجانية العلاج والتكفل الاجتماعي والنفسي للمرضى، وحماية المعطيات الشخصية للمصابين، وتعزيز العقوبات

لوعي بمخاطر المرض وتوفير تقوية المقاربة الوقائية من خلال تقوية ا«أما على مستوى التدابير الوقائية، فركزت كلمة المندوب الوزاري على . »الضرر
الناقلة  على استعمال المواد المعطيات بشأنه والتوعية بحقوق الضحايا، ومكافحة الأسباب المؤدية إلى انتشار المرض وخاصة تعاطي المخدرات والتناوب

.»للفيروس بين الأفراد ومعاقبة المتسببين في المرض
 3قيق يدا، لابد من أن يهدف تحواعتبر المحجوب الهيبة في كلمته أن الأهداف من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في علاقته بفيروس الس

جتماعية وثقافية تمس ا تمثلاتمكافحة مظاهر التمييز وعدم المساواة في الولوج للعلاج بالنسبة لفئة اجتماعية تعاني من «: أهداف أساسية هي 
عي يز التضامن الاجتمابالكرامة الإنسانية للمرضى وحاملي الفيروس وذويهم، و تحقيق العلاج والإدماج الاجتماعي للمرضى وحاملي الفيروس، وتعز 

ديات ل المصابين به والتحمعهم ومع عائلاēم، و الوقاية من الأخطار الصحية للمجتمع في ما يتعلق بانتشار الداء وتوفير معطيات دقيقة حوله وحو 
.» المطروحة في مجالي الوقاية والعلاج

 ما يهم التمتع بباقي كفالة المساواة بينهم وغيرهم من المواطنين في«وزادت الكلمة أن ضمان الحقوق لفئة المرضى بالسيدا، لا بد من أن ترتكز على 
.»حقوق الإنسان الأخرى من مثل التعليم والعمل والسكن والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة والحريات الأساسية

الوطنية لحقوق الإنسان  يراتيجيةالاستوأياما قليلة قبل حلول اليوم العالمي لمحاربة التمييز، الذي يحييه العالم في الثالث من شهر مارس، وفي إطار دائما 
ميس وس نقص المناعة، يوم الخوالسيدا، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة خاصة بتقديم دراسة حول المحيط التشريعي والتنظيمي المتصل بفير 

يعية والتنظيمية وهي الدراسة، التي استهدفت، وفق ما أكده الأمين العام للمجلس محمد الصبار، دراسة وتحليل النصوص التشر . 2015فبراير 25
ية حقوق الإنسان عامة وحقوق وأسسها ومقارباēا المعايير الدولية لحما منهجيتهاالوطنية في علاقتها بفيروس نقص المناعة المكتسب مستلهمة في 

.الأشخاص المتعايشين مع السيدا والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة به
سيدا ك لمكافحة الوقد أبرزت الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الصحة بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشتر 

أن الترسانة التشريعية ) أبرزت(،  والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، واستهدفت البحث في نواقص الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي
والمتعايشينة، إلا أن معاناة المرضى والقانونية المغربية تتضمن مقتضيات تحظر أشكال التمييز وتضمن المساواة في الحقوق سيما الحقوق المتصلة بالصح

                             6 / 21



 

26/02/2016 4
Conseil national des droits de 

l'Homme

التي تظل عوائق أساسية الفيروس، من التمييز، تتكرس أكثر على أرض الواقع من خلال الممارسات التمييزية التي هم عرضة لها في المؤسسات، و مع 
.أمام ولوج هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات

فضلا عن . ان والجراحةوأوضحت الدراسة أن هذه العوائق تتمثل، خصوصا، في رفض تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة، خاصة في مجال طب الأسن
خصية لا تحظى بالسرية في وذلك لأن معطياēم الش. أĔم يشتكون،  على المستوى المهني والفضاءات المهنية، من الطرد التعسفي بسبب إصابتهم

.، وهو ما ينعكس سلبا على التكفل đذه الفئة)بالمستشفيات والسجون وأماكن العمل(مجموعة من الوضعيات 
لفئة لا سبب المرض، فإن هذه اوأشارت الدراسة إلى أنه وبسبب صعوبة الولوج إلى المساعدة القانونية، وصعوبة إثبات الممارسات التمييزية في حقهم ب

يز لا يدُمج  بشكل واضح فيروس علما أن الإطار القانوني المتصل بالتمي. تلجأ إلى القضاء بشكل فردي وتلقائي لمتابعة الجهات الممارسة للتمييز ضدها
.سبب للتمييزكما أن مدونة الشغل والقانون الجنائي معا لا يحُددان في بنودهما فيروس نقص المناعة المكتسب ك.  السيدا كسبب تمييزي

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2310619
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في المغرب" السيدا"حقوق الإنسان تطالب بتعويض ضحايا مندوبية 
20:50 - 2016فبراير  25الخميس )امحيمداتمنير  -صورة (محمد الراجي  -هسبريس 

سائدة إزاءهم، وفي الوقت الذي الاجتماعية ال التمثلاتبالمغرب في عُزلة، بسبب ) السيدا(الوقتِ الذي يعيش فيه حاملو فيروس نقصان المناعة في 
ب ، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدّم المندو 2014وطنيّة سنة  إستراتيجيةتبذل فيه وزارة الصحة جهودا لتحسين وضعيتهم، بعْد اعتماد 

".السيدا"الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، مواقفَ مثيرةً حول معالجة وضعية المرضى بـ

ن المناعة مي المتعلق بفيروس نقصاالهيبة قالَ، في كلمة ألقاها نيابة عنْه مسؤول بالمندوبية، في افتتاح ورشة حول مراجعة المحيط التشريعي والتنظي
مادّية لحاملي فيروس فقدان  إنَّ على الدّولة أنْ تقُدّمَ تعويضات) قال(بشراكة مع وزارة الصحة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكتسبة، 

.المناعة المكتسبة، في حال مسؤولية مرافق الدولة عن اكتساب المرض، كالحقُن أو الدم الملوث، معَ كفالة مجانية العلاج لهم
، وأيدَّ، في لدولية لحقوق الإنسانالجانب القانوني، دعا الهيبة إلى توفير بيئة قانونية مساعدة على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والقواعد اوفي 

م بأعذار مؤهِّلة للإعفاء من العقاب في ، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، وتمتيعه"السيدا"هذا السياق، عدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بـ
.بعض الجرائم التي قد يرتكبوĔا

قوبات الجنائية وتوفيرُ مداخل ، تعزيزُ الع"السيدا"المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قال إنَّ من مداخل معالجة وضعية المرضى والحاملين لفيروس 
.ة لهضحايا والأسباب المؤديلجبر الضرر، وتقوية المقاربة الوقائية من خلال نشر الوعي بمخاطر المرض وتوفير المعطيات بشأنه والتوعية بحقوق ال

دان مرهونة بمدى توافق المنظومة ، تظل فعاليتها في المي"السيدا"المتحدّث على أنّ الجهود الوطنية المبذولة في إطار البرامج العمومية لمكافحة وشدّد 
وس بغيرهم ى وحاملي الفير التشريعية مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعا، في هذا السياق، إلى اتخاذ تدابيرَ من شأĔا أن تكفل مساواة المرض
.ات الأساسيةفي ما يخص التمتع بباقي حقوق الإنسان، كالتعليم والعمل والسكن والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة والحري

ية في هذا المجال وع ملاءمة التشريعات الوطنوفي ما يتعلّق بالمحيط التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة، قال الهيبة إنّ معالجة موض
لمرضى وحاملو الوصْم الذي يعاني منه امع المعايير الدولية يستدعي استحضار تحدّي زيادة تعرُّض بعض الفئات الهشّة لمخاطر الإصابة بالداء، والتمييز و 
.2011تور قوق الإنسان، وكذا دسالداء، فضلا عن إعاقة الاستجابة الفعَّالة التي تحدُّ من تدابير الوقاية، والتي تضمَّنتها عدة مرجعيات في مجال ح

وأهداف أساسية؛ على رأسها  المتحدّث أنَّ الانكباب على معالجة الأشخاص المصابين ينبغي أن ينبني على مقاربة حقوقية لتحقيق غاياتوأكّدَ 
سّ بالكرامة الإنسانية للمرضى اجتماعية وثقافية تم تمثلاتمكافحة مظاهر التمييز، والمساواة في العلاج بالنسبة للفئات الاجتماعية التي تعاني من 

.ين بهوحاملي الفيروس وذويهم، والوقاية من المخاطر الصحية للمجتمع من انتشار الداء، وتوفير معطيات دقيقة حوله وحول المصاب
توفير الحماية للمعتقلين منهم ، و "السيدا"الوزاري المكلف بحقوق الإنسان دعا إلى تعزيز الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج بالنسبة للمرضى بـالمندوب 

قوق ظومة الدولية لحداخل السجون، مضيفا أنَّ التفاعل الدؤوب مع المنظومة الأممية أصبح يَطرح أكثر من أي وقت مضى رهان مواكبة وملاءمة المن
.الإنسان بمختلف مصادرها

http://www.hespress.com/societe/296261.html
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قضاياالهيبة يقترح عدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بالسيدا في بعض الالمحجوب 
نعيميفطومة 

الوطنية  الاستيراتيجيةأن  كما. مطالب بملاءمة إطاراته التشريعية والتنظيمية لأجل رفع التمييز عن مرضى السيدا وضمان حقوقهم الإنسانيةالمغرب 
 محاربة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدمجة لبعد حقوق الإنسان في 2014لحقوق الإنسان والسيدا، التي أطلقتها وزارة الصحة في ماي 

هذا ما أكده المندوب الوزاري في » رمرهونة  فعالية وقعها في الميدان بتوافر منظومة تشريعية و تنظيمية تمتح من المرجعية الدولية في هذا المضما«الداء، 
.حقوق الإنسان المحجوب الهيبة

يط التشريعي قديم دراسة حول المحوشددت كلمة المندوب الوزاري، التي تلاها نيابة عنه الخبير القانوني بالمندوبية الوزارية حميد عشاق في ورشة خاصة بت
ة مساعدة من خلال العمل على توفير بيئة قانوني«:والتنظيمي المتصل بفيروس نقص المناعة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة 

قوق الإنسان وارتباطها تحقيق تطور إيجابي في مجال ح«وذلك بغاية » ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
.»بفيروس السيدا

ضمان الحق في الرعاية الصحية « : ة، فيعليها في مقترح المراجعة التشريعية والتنظيمي التبئيروأجملت كلمة المحجوب الهيبة أبرز المجالات، التي لا بد من 
عقاب في بعض أعذار معفية من الوالولوج إلى العلاج، وعدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، وتمتيعهم ب

الملوثة، الدم الملوث والحقن الجرائم، وحماية المرضى من المعتقلين والمسجونين، وضمان التعويض في حالة مسؤولية مرافق الدولة على اكتساب المرض ك
لجبر  الجنائية، وتوفير مداخيل وكفالة مجانية العلاج والتكفل الاجتماعي والنفسي للمرضى، وحماية المعطيات الشخصية للمصابين، وتعزيز العقوبات

لوعي بمخاطر المرض وتوفير تقوية المقاربة الوقائية من خلال تقوية ا«أما على مستوى التدابير الوقائية، فركزت كلمة المندوب الوزاري على . »الضرر
الناقلة  على استعمال المواد المعطيات بشأنه والتوعية بحقوق الضحايا، ومكافحة الأسباب المؤدية إلى انتشار المرض وخاصة تعاطي المخدرات والتناوب

.»للفيروس بين الأفراد ومعاقبة المتسببين في المرض
 3قيق يدا، لابد من أن يهدف تحواعتبر المحجوب الهيبة في كلمته أن الأهداف من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في علاقته بفيروس الس

جتماعية وثقافية تمس ا تمثلاتمكافحة مظاهر التمييز وعدم المساواة في الولوج للعلاج بالنسبة لفئة اجتماعية تعاني من «: أهداف أساسية هي 
عي يز التضامن الاجتمابالكرامة الإنسانية للمرضى وحاملي الفيروس وذويهم، و تحقيق العلاج والإدماج الاجتماعي للمرضى وحاملي الفيروس، وتعز 

ديات ل المصابين به والتحمعهم ومع عائلاēم، و الوقاية من الأخطار الصحية للمجتمع في ما يتعلق بانتشار الداء وتوفير معطيات دقيقة حوله وحو 
.» المطروحة في مجالي الوقاية والعلاج

 ما يهم التمتع بباقي كفالة المساواة بينهم وغيرهم من المواطنين في«وزادت الكلمة أن ضمان الحقوق لفئة المرضى بالسيدا، لا بد من أن ترتكز على 
.»حقوق الإنسان الأخرى من مثل التعليم والعمل والسكن والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة والحريات الأساسية

الوطنية لحقوق الإنسان  يراتيجيةالاستوأياما قليلة قبل حلول اليوم العالمي لمحاربة التمييز، الذي يحييه العالم في الثالث من شهر مارس، وفي إطار دائما 
ميس وس نقص المناعة، يوم الخوالسيدا، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة خاصة بتقديم دراسة حول المحيط التشريعي والتنظيمي المتصل بفير 

يعية والتنظيمية وهي الدراسة، التي استهدفت، وفق ما أكده الأمين العام للمجلس محمد الصبار، دراسة وتحليل النصوص التشر . 2015فبراير 25
ية حقوق الإنسان عامة وحقوق وأسسها ومقارباēا المعايير الدولية لحما منهجيتهاالوطنية في علاقتها بفيروس نقص المناعة المكتسب مستلهمة في 

.الأشخاص المتعايشين مع السيدا والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة به
سيدا ك لمكافحة الوقد أبرزت الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الصحة بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشتر 

أن الترسانة التشريعية ) أبرزت(،  والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، واستهدفت البحث في نواقص الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي
والمتعايشينة، إلا أن معاناة المرضى والقانونية المغربية تتضمن مقتضيات تحظر أشكال التمييز وتضمن المساواة في الحقوق سيما الحقوق المتصلة بالصح

                             9 / 21



 

26/02/2016 4
Conseil national des droits de 

l'Homme

التي تظل عوائق أساسية الفيروس، من التمييز، تتكرس أكثر على أرض الواقع من خلال الممارسات التمييزية التي هم عرضة لها في المؤسسات، و مع 
.أمام ولوج هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات

فضلا عن . ان والجراحةوأوضحت الدراسة أن هذه العوائق تتمثل، خصوصا، في رفض تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة، خاصة في مجال طب الأسن
خصية لا تحظى بالسرية في وذلك لأن معطياēم الش. أĔم يشتكون،  على المستوى المهني والفضاءات المهنية، من الطرد التعسفي بسبب إصابتهم

.، وهو ما ينعكس سلبا على التكفل đذه الفئة)بالمستشفيات والسجون وأماكن العمل(مجموعة من الوضعيات 
لفئة لا سبب المرض، فإن هذه اوأشارت الدراسة إلى أنه وبسبب صعوبة الولوج إلى المساعدة القانونية، وصعوبة إثبات الممارسات التمييزية في حقهم ب

يز لا يدُمج  بشكل واضح فيروس علما أن الإطار القانوني المتصل بالتمي. تلجأ إلى القضاء بشكل فردي وتلقائي لمتابعة الجهات الممارسة للتمييز ضدها
.سبب للتمييزكما أن مدونة الشغل والقانون الجنائي معا لا يحُددان في بنودهما فيروس نقص المناعة المكتسب ك.  السيدا كسبب تمييزي

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2310619
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في المغرب" السيدا"حقوق الإنسان تطالب بتعويض ضحايا مندوبية 
20:50 - 2016فبراير  25الخميس )امحيمداتمنير  -صورة (محمد الراجي  -هسبريس 

سائدة إزاءهم، وفي الوقت الذي الاجتماعية ال التمثلاتبالمغرب في عُزلة، بسبب ) السيدا(الوقتِ الذي يعيش فيه حاملو فيروس نقصان المناعة في 
ب ، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدّم المندو 2014وطنيّة سنة  إستراتيجيةتبذل فيه وزارة الصحة جهودا لتحسين وضعيتهم، بعْد اعتماد 

".السيدا"الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، مواقفَ مثيرةً حول معالجة وضعية المرضى بـ

ن المناعة مي المتعلق بفيروس نقصاالهيبة قالَ، في كلمة ألقاها نيابة عنْه مسؤول بالمندوبية، في افتتاح ورشة حول مراجعة المحيط التشريعي والتنظي
مادّية لحاملي فيروس فقدان  إنَّ على الدّولة أنْ تقُدّمَ تعويضات) قال(بشراكة مع وزارة الصحة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكتسبة، 

.المناعة المكتسبة، في حال مسؤولية مرافق الدولة عن اكتساب المرض، كالحقُن أو الدم الملوث، معَ كفالة مجانية العلاج لهم
، وأيدَّ، في لدولية لحقوق الإنسانالجانب القانوني، دعا الهيبة إلى توفير بيئة قانونية مساعدة على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والقواعد اوفي 

م بأعذار مؤهِّلة للإعفاء من العقاب في ، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، وتمتيعه"السيدا"هذا السياق، عدم المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بـ
.بعض الجرائم التي قد يرتكبوĔا

قوبات الجنائية وتوفيرُ مداخل ، تعزيزُ الع"السيدا"المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قال إنَّ من مداخل معالجة وضعية المرضى والحاملين لفيروس 
.ة لهضحايا والأسباب المؤديلجبر الضرر، وتقوية المقاربة الوقائية من خلال نشر الوعي بمخاطر المرض وتوفير المعطيات بشأنه والتوعية بحقوق ال

دان مرهونة بمدى توافق المنظومة ، تظل فعاليتها في المي"السيدا"المتحدّث على أنّ الجهود الوطنية المبذولة في إطار البرامج العمومية لمكافحة وشدّد 
وس بغيرهم ى وحاملي الفير التشريعية مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعا، في هذا السياق، إلى اتخاذ تدابيرَ من شأĔا أن تكفل مساواة المرض
.ات الأساسيةفي ما يخص التمتع بباقي حقوق الإنسان، كالتعليم والعمل والسكن والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة والحري

ية في هذا المجال وع ملاءمة التشريعات الوطنوفي ما يتعلّق بالمحيط التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة، قال الهيبة إنّ معالجة موض
لمرضى وحاملو الوصْم الذي يعاني منه امع المعايير الدولية يستدعي استحضار تحدّي زيادة تعرُّض بعض الفئات الهشّة لمخاطر الإصابة بالداء، والتمييز و 
.2011تور قوق الإنسان، وكذا دسالداء، فضلا عن إعاقة الاستجابة الفعَّالة التي تحدُّ من تدابير الوقاية، والتي تضمَّنتها عدة مرجعيات في مجال ح

وأهداف أساسية؛ على رأسها  المتحدّث أنَّ الانكباب على معالجة الأشخاص المصابين ينبغي أن ينبني على مقاربة حقوقية لتحقيق غاياتوأكّدَ 
سّ بالكرامة الإنسانية للمرضى اجتماعية وثقافية تم تمثلاتمكافحة مظاهر التمييز، والمساواة في العلاج بالنسبة للفئات الاجتماعية التي تعاني من 

.ين بهوحاملي الفيروس وذويهم، والوقاية من المخاطر الصحية للمجتمع من انتشار الداء، وتوفير معطيات دقيقة حوله وحول المصاب
توفير الحماية للمعتقلين منهم ، و "السيدا"الوزاري المكلف بحقوق الإنسان دعا إلى تعزيز الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج بالنسبة للمرضى بـالمندوب 

قوق ظومة الدولية لحداخل السجون، مضيفا أنَّ التفاعل الدؤوب مع المنظومة الأممية أصبح يَطرح أكثر من أي وقت مضى رهان مواكبة وملاءمة المن
.الإنسان بمختلف مصادرها

http://www.hespress.com/societe/296261.html
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يدعو إلى تجريم التمييز ضد المصابين بفيروس السيدا اليزميمجلس 

، نظمت، وق الإنسانمع المجلس الوطني لحقالوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، التي أطلقتها وزارة الصحة بشراكة  الاستراتجيةإطار في 
صباح اليوم الخميس، ورشة في الرباط لتقديم دراسة حول البيئة التشريعية والتنظيمية

ان، نظمت، صباح اليوم الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، التي أطلقتها وزارة الصحة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنس الاستراتجيةإطار في 
.الخميس، ورشة في الرباط لتقديم دراسة حول البيئة التشريعية والتنظيمية المتصلة بفيروس نقص المناعة

اركين في الورشة قبل وكشف رشيد أبو الطيب، مستشار في السيدا وحقوق الإنسان، أن الدراسة، التي ستداول مضامينها وتوصياēا من قبل المش
وأشار إلى أن المغرب وضع . يداعرضها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان، تأتي في إطار المجهودات، التي يبذلها المغرب من أجل محاربة داء الس

ا علاقة بحقوق ، لاقت نجاحا مهما، إلا أن الدراسة كشفت بعض النواقص والأمور، التي يجب إصلاحها، وهي نقط لهاستراتجيةثلاث مخططات 
.بفيروس المناعة المكتسبة*الإنسان، ذات الصلة

عرضة  ع الفيروس، وكذلك الأكثروأوضح المصدر نفسه أن هذه النواقص، التي كشفتها الدراسة تتعلق بالتمييز، الذي يعانيه الناس، الذين يتعايشون م
.يمنعهم هذا التمييز من الوصول إلى أماكن العلاج والوقاية*للإصابة به، إذ

.ة بهوالأكثر عرضة للإصاب وأشار المتحدث نفسه إلى أن الدراسة ēدف إلى المراجعة التشريعية، ما يمكن من تجريم التمييز ضد المصابين بالفيروس

، الذي ضمن جميع الحقوق، 2011وأضاف أبو الطيب أن الدراسة كشفت أن التشريع المغربي متطور على مستوى حقوق الإنسان، خصوصا دستور 
ن الشغل اعتبر الطرد بسبب المرض قانو *يجرمه القانون الجنائي، ولا*التي التزم đا المغرب دوليا، وكذلك تلك التي تحمي التمييز بسبب المرض، الذي لم

.طردا تعسفيا

وى، والمثليين حين توجههم والأشخاص الأكثر عرضة له من بائعات اله” السيدا“وشدد المتحدث نفسه على ضرورة تجريم التمييز ضد المصابين بداء 
.إلى طلب العلاج، مضيفا أن توصيات الورشة سيتم عرضها على البرلمان قبل المصادقة على مشروع القانون الجنائي

http://www.mutuellemaroc.ma/vb/showthread.php?t=204444
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Sida : Des trous dans l’arsenal juridique
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Les séropositifs lourdement discriminés au Maroc
Refus de soins, licenciements et difficultés d’accès à une aide juridique appropriée, relevés par le CNDH

La stigmatisation et la discrimination des personnes porteuses de VIH demeurent une réalité au Maroc. 
Malgré la mise en place  d’un arsenal  juridique national comportant un ensemble de dispositions 
protectrices des droits applicables aux séropositifs, nombreux sont les cas et les pratiques discriminatoires 
qui ont été identifiés en milieu institutionnel. 
Selon une étude réalisée par le CNDH avec l’appui de l’ONUSIDA et le Fonds mondial et 
présentée hier à Rabat lors d’un atelier sur la revue de l’environnement législatif et 
réglementaire lié au VIH/sida au Maroc, plusieurs porteurs de VIH se sont vu refuser des soins 
notamment en médecine dentaire et en chirurgie. En milieu du travail, ces personnes se plaignent 
de licenciements en raison de leur statut sérologique. La confidentialité de ce statut a été dans de 
nombreux cas violée. Une violation constatée également en d’autres milieux (hôpitaux et prisons). Une 
situation des plus contraignantes puisque plusieurs porteurs de VIH ont des difficultés d’accès à une aide 
juridique appropriée et pour prouver les discriminations dont ils ont fait l’objet. Ceci d’autant plus que la 
norme juridique en matière de discrimination n’a pas explicitement inclus le VIH. En fait, ni  le Code du 
travail ni le Code pénal ne le déclinent comme motif de discrimination. 
Mais il n’y a pas que les porteurs de ce rétrovirus (PPVIH) qui sont victimes, les personnes les plus 
exposées au risque d’infection par le VIH (PPER) font également l’objet de stigmatisation sociale et 
juridique. En effet, le Code pénal punit sévèrement les comportements de cette dernière catégorie en cas 
d’homosexualité, de relations sexuelles hors mariage, de prostitution et de toxicomanie.    
Une situation qui a des effets négatifs sur la lutte contre le sida puisque cette population, par crainte de 
subir les rigueurs de la loi,  préfère se cacher et ne pas accéder aux services de prévention et de prise en 
charge. Les professionnelles du sexe se plaignent, pour leur part, de la violence  sur les lieux  de 
fréquentation et les homosexuels vivent en communautés fermées sur elles-mêmes et ne font donc pas 
assez de démarches pour se faire dépister. Quant aux usagers des drogues injectables interpellés, ils ne font 
pas régulièrement l’objet d’une injonction thérapeutique du fait de l’insuffisance de centres de soins. 
L’absence de juridiction relative à la criminalisation de la transmission du VIH a été également pointée du 
doigt. Au Maroc, il n’existe dans le Code pénal aucune disposition réprimant le délit de transmission ou 
d’exposition au VIH. Les annales de la jurisprudence pénale ne contiennent pas non plus de décisions en la 
matière. La seule affaire où il y a eu des poursuites contre une PPVIH pour exposition de ses partenaires au 
risque, a été soumise au tribunal de 1er instance de Tanger sur le fondement de voies de faits avec 
préméditation, prévus par l’article 400 du Code pénal. Le tribunal n’a pas retenu ce délit, au motif que la 
femme poursuivie avait, avant ses rapports sexuels, dévoilé sa séropositivité à chacun de ses partenaires. 
Cette décision fait de l’acceptation du risque de contamination par le partenaire, une raison d’échapper à 
l’inculpation. 
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Étude

Le vide juridique favorise la stigmatisation des porteurs du 
VIH-Sida
Yousra Amrani,LE MATIN  25 February 2016 –

Bien que le Maroc ait mis en place un arsenal juridique solide comportant des dispositions protectrices 
contre la discrimination, les personnes vivant avec le VIH continuent de souffrir de la stigmatisation et de la 
discrimination. Cet état de fait porte atteinte à leur dignité, entrave leur accès aux services et contribue par 
conséquent à la propagation de l’épidémie.

Malgré les avancées réalisées par le Maroc en matière de prévention, de traitement, de soins et d’appui aux 
personnes vivant avec le VIH, l’accès à ces services par les séropositifs ainsi que les personnes exposées au 
risque d’infection reste entravé par les effets néfastes de la stigmatisation et de la discrimination. Cet état 
de fait porte atteinte à leur dignité, entrave leur accès aux services et contribue par conséquent à la 
propagation de l’épidémie. Une étude réalisée à l’initiative du ministère de la Santé en partenariat avec le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Programme des Nations unies pour la lutte 
contre le Sida vient corroborer ce constat. L’étude, qui s’est intéressée à l’analyse de l’environnement 
législatif et réglementaire lié au VIH-Sida, fait état de plusieurs difficultés que rencontrent les personnes 
atteintes de ce virus. En effet, bien que le Maroc ait mis en place un arsenal juridique solide comportant de 
dispositions protectrices contre la discrimination, notamment l’article 9 du Code de travail et l’article 431-1 
du Code pénal, force est de constater que ces textes ne citent pas le VIH comme motif de discrimination. 
Pourtant, les pratiques discriminatoires en milieu institutionnel sont identifiées par l’étude comme étant les 
principaux obstacles à l’accès aux services pour les malades.

L’enquête révèle en effet que le personnel médical refuse d’administrer des soins aux porteurs du virus, 
notamment en médecine dentaire et en chirurgie. En milieu de travail, la situation n’est pas reluisante non 
plus, les personnes atteintes du VIH se plaignent de licenciements en raison de leur statut sérologique. Ce 
statut, censé rester confidentiel, est, dans de nombreux cas, rompu, notamment par les hôpitaux, en milieu 
carcéral ou de travail, ce qui se répercute négativement sur la prise en charge des personnes vivant avec le 
VIH.
Par ailleurs, en raison des difficultés d’accès à une aide juridique et des difficultés à prouver les 
discriminations subies, ces personnes n’intentent pas de recours individuel pour pratique discriminatoire. «Il 
faut reconnaitre que la norme juridique en matière de discrimination n’a pas inclus explicitement le VIH. En 
effet, ni le Code du travail ni le Code pénal ne spécifient le VIH comme motif de discrimination», note 
Rachid Aboutayeb, consultant du CNDH pour la revue réglementaire.

L’étude conclut ainsi que les personnes vivant avec le VIH représentent une population fortement 
stigmatisée par la société et leurs comportements sont sévèrement punis par la législation nationale. Si les
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porteurs du VIH ne sont pas directement incriminés, les homosexuels, les personnes ayant des relations 
sexuelles hors mariage, les prostitués et les toxicomanes sont condamnés à des peines lourdes de prison, 
ce qui se répercute, souligne l’étude, sur la riposte au sida. D’après cette enquête, la crainte de tomber sous 
le coup de la loi pousse cette population à se cacher et ne pas accéder aux services de prévention et de 
prise en charge. En revanche, il n’existe aucune disposition dans la loi qui réprime le délit de transmission 
ou de l’exposition au VIH. Les annales de la jurisprudence pénale ne contiennent pas non plus de décisions 
en la matière. Les élaborateurs de l’étude appellent donc à une réforme législative qui comprenne la revue 
des articles relatifs à la pénalisation de la discrimination et à intégrer le VIH comme source de 
discrimination. Une autre recommandation avancée concerne la ratification de la Convention arabe pour les 
droits de ces personnes. «Cela peut constituer une excellente opportunité pour le Maroc», souligne Rachid 
Aboutayeb. Les autres réformes concernent l’aspect réglementaire et portent principalement sur le respect 
de la confidentialité dans les hôpitaux, les prisons et les administrations publiques. 

http://lematin.ma/journal/2016/le-vide-juridique-favorise-la-stigmatisation-des-porteurs-du-vih-sida/242336.html
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الفلسفة مادة لنشر الإلحاد: الريسوني. فيديو
17:45| حفيظ الصادق على الساعة -25/02/2016

لاءمة التعليم مع الهوية ، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى مراجعة مقررات الفلسفة بشكل مستمر، وذلك đدف مالريسونيأحمد دعا 
اجعتها لتكون ملائمة كثيرا، مؤكدا على ضرورة مر   واللادينيةأن مادة الفلسفة استغلت لنشر الإلحاد  الريسونيالمغربية والدين الإسلامي، وأوضح 
.للتطورات واحتياجات الطلاب

الأصالة "ام لحزب حول الإرث، والمشروع الإعلامي لإلياس العمري، الأمين الع" المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الكاتب العام لـ الريسونيوهاجم 
، "إرهابيا واحدا"Ĕا خرجت وشٌعبها في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وقال إنه لم يثبت أ" التربية الإسلامية"، كما دافع عن بقاء دروس »والمعاصرة 

".كثيرا  واللادينيةشعبة الفلسفة استغلت لنشر الإلحاد "إن  الريسونيوفي المقابل قال 

:  تحياء من نفسه قائلا، قبل أن يدعوه إلى الاس"لا أحد يقول بأن هذا الرجل ممن يستطيعون الكلام في هذا الموضوع"منتقدا الصبار  الريسونيوقال 
فعلى الأقل أن يحترم  وابتهوثإذا لم يحترم العلم والعلماء وأهل الاختصاص وقطعية الدين : "، وخاطبه بالقول»أرجو شيئا من الحياء واحترام الاختصاص"

".الدولة ومؤسساēا الذي هو الآن يرأس إحداها

ع الفاشل، قبل أن لإلياس العمري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووصفه بالمشرو " آخر ساعة"بقوة المشروع الإعلامي  الريسونيكما هاجم 
." أكثرأداة للتشويش والتشويه والبلبلة لا أقل ولا"، واعتبره مجرد »العمل فيه وعلى منهجه خطأ إن لم نقل خطيئة "يقول بأن 

http://www.le360.ma/ar/societe/75342
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Fatwa takfiriste: Abou Naim persiste et signe
Ajouté le 25 Fevrier 2016 à 16:52

Le cheikh Abou Naim a été condamné en appel à un mois de prison avec sursis en juillet 2015 pour des 
vidéos takfiristes (Sur la photos, le cheikh Takfiriste avec ses avocats)

Ministres, intellectuels, activistes… la liste des personnalités "excommuniées" par Abou Naim est longue. 
C’est au tour des ministres Rachid Belmokhtar et Ahmed Toufiq d’en faire les frais.

Dans deux vidéos mises en ligne en début de semaine, le prédicateur salafiste Abou Naim s'en prend à 
Rachid Belmokhtar, ministre de l’Education, et Ahmed Toufiq, ministre des Affaires islamiques.

Le cheikh n’en est pas à sa première excommunication. Le premier secrétaire de l’USFP Driss Lachgar, 
l’activiste et intellectuel amazigh Ahmed Assid, et le président du Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) Driss Yazami, et d’autres, en ont déjà fait les frais. La chaîne 2M, a quant à elle, été 
traitée de "sioniste".

Selon le prédicateur, Belmokhtar et Toufiq dirigent "des lobbys laïcs" dans leurs ministère respectifs, et "ne 
craignent pas Dieu, cherchant à plaire aux chrétiens, aux juifs et autres ennemis de l'Islam".

Le premier, en particulier, est accusé d’être "un ministre ignorant et éduqué par la France et la 
francophonie". Abou Naim qualifie également d’"obscurantiste" la décision du ministre de l'Education 
d'enseigner certaines matières en langue françaises. Le ministre des Affaires islamiques Ahmed Toufiq est 
traité d'"extrémiste laïc", et d'"ennemi de la prédication".

Le Conseil supérieur des Ouléma étant le seul organisme religieux habilité à prononcer des fatwas 
officielles, le cheikh Abou Naim a été condamné en appel à un mois de prison avec sursis en juillet 2015 
pour des vidéos takfiristes. En janvier de l’année précédente, il a été entendu par la police judiciaire avant 
d’être relâché.

Plus récemment, c’était au tour du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) de saisir les 
ministres de la Justice et de la Communication il y a quelques semaines. Il a été alors demandé à ces 
derniers de prendre "les mesures nécessaires et pratiques pour mettre fin aux campagnes takfiristes et de 
dénigrement" menées par Abou Naim.

http://www.lareleve.ma/news14462.html
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